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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
 
فى يوم الثلاثاء الموافق 28 من أكتوبر سنة 1997 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 600 لسنة 44 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5210 لسنة 50 القضائية بجلسة 31/8/1997 والقاضى منطوقه أولا : برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وبعدم قبولها، وثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ والحكم مجددا بوقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمسجد النور وملحقاته مع ما يترتب عليه من آثار. مع إلزام الوزارة المطعون ضدها المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/1999، وبجلسة 21/2/2000، قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/1/2001، ثم أرجئ النطق به إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - أخذا بما جاء بالأوراق والمستندات المقدمة - تتحصل فى أن حافظ على أحمد سلامة أقام بصفيه رئيس جمعية الهداية الإسلامية بالسويس الدعوى رقم 8210 لسنة 50 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 77/أ لسنه 1996 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد النور. وقال شرحا لدعواه : إن جمعية الهداية الإسلامية قامت ببناء المركز الإسلامى المسمى بمسجد النور بميدان العباسية والذى يضم مسجدا وملحقات منها مستشفى ومعهد تعليمى ودار حضانة ومقر للجمعية وقاعة للمحاضرات ومكتبة إسلامية ودار ضيافة وغيرها، وقد صدر قرار وزير الأوقاف بضم المسجد والملحقات إلى وزارة الأوقاف، وإنه إذا كان قرار ضم المسجد صحيحا، فإن ضم الملحقات لا يستند إلى صحيح حكم القانون. وأضاف المدعى أن الوزارة لم تكلف بإصدار هذا القرار، وإنما أضافت إليه قرارا آخر بتشكيل مجلس إدارة للمسجد وملحقاته، وسلبت بذلك حق الجمعية فى مباشرة اختصاصاتها، وإدارة ممتلكاتها وتوجيهها إلى الأغراض التى قامت من أجلها مما يفقد القرار مشروعيته، خاصة وأن الجمعية مازالت قائمه وتباشر نشاطها طبقا لأحكام القانون بعد أن قضى بجلسة 21/12/1985 بوقف تنفيذ قرار حل الجمعية. وبجلسة 31/8/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها، وقضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار الصادر من وزاره الأوقاف المطعون فيه وقف عند حدود تشكيل مجلس إدارة للمسجد، ولم يتعرض للملحقات، وأن القرار- على هذا النحو- ليس فيه افتئات على حقوق جمعية الهداية الإسلامية بحسبان أن المسجد قد استقر فى رعاية وزارة الأوقاف فلا يكون للجمعية صفة فى تشكيل مجلس إدارته أو الإشراف عليه لانعقاد ذلك الاختصاص برمته لوزارة الأوقاف التى يحق لها ممارسة سلطاتها المقررة بمقتضى، القوانين واللوائح ومن بينها تشكيل مجلس لإدارة المسجد. 
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر الحكم المطعون فيه قرار تشكيل مجلس إدارة المسجد مشروعا بعد أن وقف عند حد إدارة المسجد دون ملحقاته فى حين أن قرار الضم شمل المسجد والملحقات وأن واقع الأمر أن مجلس الإدارة الذى تم تشكيله بناء على القرار المطعون فيه فتولى إدارة المسجد والملحقات، كما أخذ الطاعن على الحكم المطعون فيه إهداره الدفاع الجوهرى الذى أبداه والمتمثل فى أن يد وزارة الأوقاف على ملحقات المسجد هى يد غاصب وأنه لا اختصاص لوزارة الأوقاف بتشكيل مجلس إدارة يتولى إدارة ملحقات المسجد باعتبار أن هذه الملحقات تقوم عليها جمعية الهداية الإسلامية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
ومن حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 157 لسنه 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ناصا فى المادة (1) منه على أن " يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنه 1959 المشار إليه فقره أخيرة نصها الآتى : "كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح". ومفاد ما تقدم أن الدولة إدراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد، وتأكيدا لمسئوليتها فى التعليم والإرشاد، وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى، تستهدف نقاء المادة الفقهية والعلمية وسلامة الوجهة التى يتوجه إليها عمل الخطباء والمدرسين بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها، ويكفل حماية النشء من كل تفكير دخيل، ارتأت أن تتولى وزاره الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء أصدر بوقفها إشهار أم لم يصدر، وأيا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التى أنشأتها فقد أصبحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها سواء فى ذلك ما كان قائما منها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه، أو ما يقام منها بعد ذلك، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه، يدخل فى ملك الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد. وإذ كان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة آنذاك، وكان تنفيذ هذه المهمة يقتضى - حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه - توافر المال اللازم لذلك، وأن جل هذه المساجد إن لم يكن كلها ليس له موارد ينفق منها، وأن الصرف عليها سيكون مما يمنح لوزارة الأوقاف، ومن ثم فقد راعى القانون النص على أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات، وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذى يتطلبه القانون، وعلى ذلك فلا تثريب على وزارة الأوقاف فى القيام فى أى وقت بتسلم أى عدد من المساجد، سواء ما كان منها قائما وقت العمل بالقانون وما يقام منها بعد ذلك طبقا لما يتوفر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون.
ومن حيث إن إشراف وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتها رهن بثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة، أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية، ويشترط فيه - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه؛ وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم - وتنأى بالتالى عن إشراف وزارة الأوقاف - المبانى الملحقة بالمساجد التى تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية على نحو ما هو قائم بالمركز الإسلامى لمسجد النور.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان مقتضى إشراف وزارة الأوقاف على مسجد النور بالعباسية وإدارته أن تعين له الوزارة مجلس إدارة يقوم على شئونه، وكان القرار المطعون فيه رقم 77 أ لسنة 1996، قد اقتصر على تشكيل مجلس إدارة للمسجد إعمالا للقرار الوزارى رقم 20 لسنة 1982، الذى استلزمت المادة (1) منه أن يكون لكل مسجد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف و الخاضعة لإشرافها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الدولة للأوقاف بناء على ترشيح مديرية الأوقاف المختصة، ولم ينص القرار المطعون فيه - بعد ذلك - على الملحقات التى أقامتها جمعية الهداية الإسلامية وأثبتها تقرير الخبير المقدم فى الطعن رقم 2941 لسنة 40 القضائية عليا والمقدمة صورته فى الطعن الماثل والتى لا تثبت لها صفه المسجدية فيظل إدارتها منوطة بالجمعية التى أقامتها، ويضحى القرار المطعون فيه بناء على هذا الفهم، صحيحا ولا مطعن عليه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وبين أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لإدارة ملحقات المسجد، وإنما تناول تشكيل مجلس إدارة للمسجد فحسب وأنه بهذه المثابة يكون بمنأى عن وقف التنفيذ، فإن قضاءه فى هذا الشأن يكون جديرا بالتأييد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
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